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 الاربعاء ٨ نوفمبر ٢٠١٧ 

 «الأنباء» تنشر تقرير ديوان المحاسبة

  للمؤسسات المالية والنفطية 

 ديون مستحقة للوزارات والهيئات لدى شركات محلية وأجنبية ودول شقيقة 

 بمعدل خسائر ٦٪ في عام.. و«هيئة الاستثمار» ترد: القيمة السوقية لاستثماراتنا زادت ١٨٪ 

 ١٫٥ مليار دينار مستحقات تقاعست الحكومة عن تحصيلها 

 «المحفظة الوطنية» ضخت ٤٣٠ مليون دينار بالبورصة 

 محمود صبحي - محمود فاروق
  

  كشــف تقريــر حكومــي 
حصلت «الأنباء» على نسخة 
منه ان الايرادات المســتحقة 
لجهات حكومية تقاعست عن 
تحصيلها قد وصلت الى ١٫٥ 
مليــار دينار (بمــا يعادل ٥ 
مليــارات دولار) وتصدرت 
النفــط بمســتحقات  وزارة 
تصل الى ٤٢٨ مليون دينار 
قائمة الهيئات من حيث قيمة 
الايرادات المســتحقة والتي 
تتمثل في ديون للوزارة على 

بعض الدول الشقيقة.
  وتحتاج تلك المستحقات 
الى جهود من الادارات للعمل 
على تحصيلها في بند ديون 
مســتحقة للحكومــة وذلك 
الســنوي  التقرير  بحســب 

لديوان المحاسبة.
الكهربــاء    جــاءت وزارة 
كثانــي أكبــر الجهــات التي 
لديها مســتحقات تصل الى 
٣٥١ مليــون دينــار تتمثــل 
في ايــرادات للخدمات التي 
تقدمهـــــا الــوزارة ولم يتم 
تحصيلها فيما جاءت الخزانة 
العامة للدولة ممثلة في وزارة 
المالية بمستحقات تصل الى 
٢٤٧ مليون دينار عبارة عن 
ضرائب دخل وضرائب دعم 

عمالة اضافة الى الزكاة.
  وذكــر التقريــر ان ادارة 

 أظهر التقرير السنوي لديوان 
المحاسبة تراجع قيمة استثمارات 
الهيئة العامة للاستثمار خلال 
العام المالي المنتهي في ٣١ مارس 
الماضي وابراز ملاحظات حول 
طبيعة الاســتثمارات المختلفة 
للهيئة من الاستثمار في الأسهم 
والســندات والمحافظ العقارية 
والتــي يديرهــا كل مــن مكتب 
الكويــت لادارة الاســتثمارات 
الاقليميــة والمحليــة ومكتــب 
لندن لادارة الاستثمارات العالمية 
وجاءت ابرز تلك الملاحظات كما 

يلي:

  المحفظة الوطنية للأسهم
  اظهر تقرير ديوان المحاسبة 
وجود تباين في قيمة استثمارات 
المحفظة الوطنية في البورصة 
حيــث اشــار الديــوان إلــى ان 
قيمــة اســتثمارات المحفظــة 
التــي تم ضخهــا وصلــت الى 
٤٣٤ مليون دينار وقد خسرت 
قيمتهــا الســوقية ٢٤ مليــون 
دينار بانخفاض نســبته ٥٫٩٪ 
وهو مــا ردت عليه الهيئة بان 
الاســتثمارات التــي ضختهــا 
المحفظــة الوطنيــة بلغت ٤٠٥ 
ملايين دينار فقــط وان القيمة 
الســوقية للاســتثمارات زادت 
بنســبة ١٨٫٣٪ لتصل الى ٤٨٠ 

مليون دينار.

  الاستثمار بشركات التكنولوجيا
  تكبدت اســتثمارات الهيئة 
العامة للاستثمار خسائر قيمتها 
٤٧٠ مليون دولار بحسب الوضع 
المالي فــي نهاية مارس الماضي 
بنهايــة العــام المالــي ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ وذلك نتيجة لجوء بعض 
الشــركات والتي تستثمر فيها 
الهيئة بحصص ملكية الى اعلان 
افلاسها وهو ما اضطر الهيئة الى 
اتخاذ مخصصات بكامل قيمة 

الاستثمار فيها.
  طالب ديوان المحاسبة الهيئة 

الجمــارك لديها مســتحقات 
بقيمــة كبيرة تصل الى ١٦٤ 
مليون دينار لدى هيئة احدة 
وهي المستحقات الواجبة على 
شركة جلوبل كليرنج هاوس 

سيستمز
  وتبلغ مستحقات وزارة 
مليــون   ٨٥ المواصــلات 
دينــار حلت بها فــي المركز 
الرابــع عبــارة عن رســوم 
البــرق والهاتف المســتحقة 
لدى الــوزارة تليهــا وزارة 
الداخلية بمســتحقات تصل 

بمتابعــة أوضــاع المســاهمات 
المذكورة وبيان الاجراءات التي 
ســتتخذها الهيئــة لامكانيــة 
اســترداد كل او بعض من تلك 

المساهمات
  وكان رد الهيئــة ان تلــك 
الخســارة طبيعية لأي عملية 
استثمارية وخاصة ان الاستثمار 
شمل اسهم شركات التكنولوجيا 
وانها ستواصل المتابعة لاسترداد 
بعــض مــن تلــك المســاهمات 
والوصــول مع تلك الشــركات 

لأفضل الحلول الممكنة.

  استثمارات مباشرة
العامــة  الهيئــة    ذكــرت 
للاستثمار في ردها على تقرير 
ديوان المحاسبة انها حققت ارباحا 
وصلت الى ١٠٫٦ مليارات دولار 
نتيجة اســتثمارها ١٦٫٨ مليار 
دولار بشكل مباشر في مجموعة 
من شركات التكنولوجيا الرائدة 
حيث استردت الهيئة ما قيمته ٣٫١ 
مليارات دولار فيما تبلغ القيمة 

القيمــة العادلة يدخل ضمن 
عائد الاستثمار وهو ما ادى 
لتراجع العائد عن المستهدف 
البالغ ٥٪ فيما اذا تم الاستثناء 
فستحقق المحفظة المدارة من 
بيت التمويل الكويتي ٦٫٣٪ 
والمــدارة مــن المركــز المالي 

الكويتي ٥٫٦٪.

  صناديق الملكيات الخاصة
  ذكر تقرير ديوان المحاسبة 
ان هنــاك تراجعــا فــي القيمة 
العادلة لمحفظة الاســتثمار في 
صناديــق الملكيــات الخاصــة 
والتي تســتثمر بشكل مباشر 
في شــركات غير مدرجة بلغت 
قيمتها ٢٤٫٣ مليون دولار وكان 
رد الهيئــة ان حســاب اربــاح 
وخسائر الاستثمارات المباشرة 
يجب حسابها بنهاية الاستثمار 
عند التخارج من ذلك الاستثمار 
وليس اثناء الملكية وان الازمة 
المالية العالميــة والاحداث التي 
مــر بها العالم العربي منذ ٢٠١١ 

الماضي ٦٤٤ مليون دولار.

  مكتب لندن 
  أولا: الاستثمارات المالية ٭

  كشــف التقريــر ان اجمالي 
الاستثمارات المالية بمكتب لندن 
تصل الى ١٧٧ مليار دولار حيث 
تصل قيمة محفظة الأسهم منها 
١٣٠٫٥ مليار دولار واظهر التقرير 
وجود ازدواجية بشراء الاوراق 
المالية من مكتب لندن وبعض 
محافظه التابعة وصلت قيمتها 
الى ٧٫٥ مليارات دولار بما يمثل 

٥٫٧٪ من اجمالي المحفظة.
  امــا محفظة الســندات لدى 
مكتب لنــدن فبلغت قيمتها ٣١ 
مليــار دولار وحققــت ارتفاعا 
بنسبة ٠٫٨٦٪ فقط بنهاية العام 
المالي الماضي بزيادة ٢٦٧ مليون 

دولار.
  فيما تبلغ قيمة أسهم المحفظة 
المباشرة ١٥ مليار دولار وأظهر 
التقرير انخفاض القيمة السوقية 
للمحفظة بنسبة ١٧٫٣٪ بانخفاض 
قيمتــه ٢٫٦ مليار دولار بنهاية 

العام المالي الماضي.
  ثانيا: الاستثمارات العقارية ٭

  وعلى صعيد العقارات بلغت 
خسائر شركة سانت مارتن ٣٩ 
مليون جنيه استرليني نتيجة 
عمليات بيع بعض العقارات غير 
المدرة للدخــل وطالب الديوان 
الهيئة بتقييم العقار من اكثر من 
جهة قبل الشراء وذلك تعقيبا 
على رد الهيئة بان تقييم العقار 
يعتير استرشــاديا وان البيع 
يخضع لوضع الســوق حسب 

العرض والطلب.
  أظهر التقرير تضخم رواتب 
موظفي سانت مارتن العقاري 
التي وصلت لـ ٧٫٢ ملايين جنيه 
استرليني لما يعادل ٧٤٪ من 
ايرادات الشركات التي بلغت 
٩٫٧ ملايين استرليني. وكان 
رد الهيئة بان الرواتب تصل 
الى ٤٫٩ ملايــين فقط وليس 

الــى ٧٢ مليون دينار عبارة 
عن قيمــة مخالفات مرورية 
متراكمــة وسادســا وزارة 
العدل بمســتحقات وصلت 
الــى ٥٣ مليون دينار عبارة 
عن غرامات جزائية ورسوم 
قضائية وتليها وزارة الصحة 
بقيمة ٢٥ مليون دينار عبارة 
عن ديون على شركات الضمان 
الصحي واخيرا وزارة الاعلام 
بديون على شركات انتفعت 
من خدمـــــات الوزارة بقيمة 

٥ ملايين دينار. 

السوقية للاستثمارات المتبقية 
بنهاية العام المالي الماضي ٢٤٫٣ 
مليار دولار بما يحقق عائدا على 

الاستثمار بنسبة ٦٥٪.

  المحفظة الوطنية العقارية
  اســتمر انخفــاض القيمة 
العادلة لمعظم عقارات المحفظة 
الوطنية العقارية والتي تبلغ 
استثماراتها بحسب التأسيس 
مليار دينار والتي وصلت الى 
٦ ملايين دينــار بنهاية العام 
الماضي وبزيادة ٢٫٤٪ عن العام 
الاسبق بحسب تقرير ديوان 

المحاسبة.
  وذكر التقرير تراجع العائد 
على اســتثمارات المحفظة الى 
 ٪٣٫١ بعائــد  مقســمة   ٪٢٫٤
للعقــارات التــي يديرهــا بيت 
التمويل الكويتي بقيمة تأسيسية 
٢٥٠ مليون دينار و١٫٤٪ للعقارات 
التي يديرها المركز المالي بنفس 

القيمة التأسيسية.
  وردت الهيئة بان انخفاض 

اثرت سلبا على القيمة العادلة 
لتلك الاستثمارات.

  وذكــر التقريــر ان بعــض 
اســتثمارات الهيئــة قد حققت 
خسائر بقيمة الاستثمار كاملة 
١٠٠٪ من المبلغ الذي تم استثماره 
وهو ما ردت عليه الهيئة بأن اي 
عملية استثمارية وارد الخسارة 

فيها.

  بنك أوف أميركا
  أظهر تقرير ديوان المحاسبة 
الســوقية  القيمــة  انخفــاض 
لاستثمار الهيئة في بنك أوف 
أميركا بمــا قيمته ٥٤٠ مليون 
دولار منخفضا من ٢ مليار الى 
١٫٥ مليــار دولار بنهاية مارس 
الماضــي، وكان رد الهيئــة ان 
الانخفاض فــي القيمة كان قد 
تخطــى مليــار دولار في ٢٠١٦ 
ولكن قرار الهيئة بالاســتمرار 
وعــدم البيع لتفادي خســائر 
بالمال العام حيث زادت القيمة 
الســوقية للبنك خــلال العام 

كما ذكر التقرير.
  انخفضت القيمة الســوقية 
للعقارات التي تديرها ســانت 
مارتن في بريطانيا بقيمة ١٩٠ 
مليون جنيه استرليني بانخفاض 
٦٫٢٪ عن العام الاسبق. وكانت 
الهيئة ذكرت ان الانخفاض في 
قيمــة الاســتثمارات العقارية 

ببريطانيا بسبب البريكست.

  مكتب الكويت
  يســتثمر مكتب الاستثمار 
بالكويت في سندات بالمحفظة 
المباشــرة والتي بلغت قيمتها 
السوقية ١٣٫٦ مليار دولار بنهاية 
مارس الماضي بانخفاض ٢٫٨٪ 
مقارنة بتكلفتها وبخسارة بلغت 
٣٩٦ مليون دولار. وردت الهيئة 
بان الهبوط طال اسعار السندات 
في اميركا بســبب الانتخابات 
الرئاسية اضافة الى عدم سداد 

سندات ليمان براذرز.
  اظهر تقرير ديوان المحاسبة 
الدفتريــة  القيمــة  انخفــاض 
لصناديــق الملكيــات الخاصة 
دولار  مليــون   ١٣٩ بقيمــة 
بانخفــاض ٣٨٪ عــن تكلفتها 
بنهايــة العــام المالــي الماضي. 
واظهر التقرير تخطي الخسائر 
في ٧ صناديق الاســتثمار الى 
اكثر من ٩٠٪ بمتوسط انخفاض 
قيمــة الاســتثمار بـــ ٥٦٪ في 
تلــك الصناديق الاســتثمارية 
لتصــل القيمــة الاســتثمارية 
الاجمالية بتلك الصناديق الى 
٥٥٫٣ مليــون دولار.  وكان رد 
مكتــب الكويت انــه يدير ١٠٥ 
صناديــق اســتثمارية بقيمــة 
عادلــة ١٫٢ مليــار دولار مقابل 
تكلفة ٩٧١ مليون دولار بزيادة 
القيمة العادلة عــن التكلفة بـ 
٢٢٧ مليــون بنســبة ٢٣٫٤٪ 
وان المخصصــات البالغة ١٣٩ 
مليون دولار ترجع للسياسات 
المتحفظة التــي تتبعها الهيئة 
وليست بسبب خسائر محققة. 

 مستحقات وزارة 
«النفط» الأكبر 
  بـ ٤٢٨ مليون 
دينار.. ديون 

  على دول شقيقة
  

  ٧٢ مليون دينار 
قيمة مخالفات 
مرورية لم يتم 

تحصيلها
  

  ١٦٤ مليون دينار 
مستحقات 

  «شركة واحدة» 
للإدارة العامة 

للجمارك 

 ايرادات حكومية متراكمة واجبة التحصيل 
 المؤسسة 
الحكومية 

 قيمة 
 طبيعة المستحقات المستحقات 

 ضرائب دخل ودعم عمالة وزكاة  ٢٤٧  الخزانة العامة 

 إيرادات للخدمات غير محصلة  ٣٥١  وزارة الكهرباء 

 ٨٥  وزارة المواصلات 
 رسوم خدمات الدولة من البرق 

والهاتف 
 مخالفات مرورية متراكمة  ٧٢  وزارة الداخلية 

 غرامات جزائية ورسوم قضائية  ٥٣  وزارة العدل 

 ٥  وزارة الاعلام 
 ديون على شركات منتفعة من خدمات 

الوزارة 

 ١٦٤  ادارة الجمارك 
 ديون على شركة جلوبل كليرنج 

هاوس سيستمز 
 ديون على شركات الضمان الصحي  ٢٥  وزارة الصحة 

 ديون على بعض الدول الشقيقة  ٤٢٨  وزارة النفط 

 ١٥٠٠  الاجمالي 

 القيمة بالمليون دينار 

 ٢٫٦ مليار دولار خسائر 
الاستثمارات المباشرة 

لمكتب لندن
  

  ٤٧٠ مليون دولار 
خسائر الهيئة من 
إفلاس شركات 

التكنولوجيا
  

  ١٠٫٦ مليارات دولار 
أرباح الهيئة من 

استثماراتها المباشرة
  

  تراجع عائد المحفظة 
العقارية إلى ٢٫٤٪ 

أقل من نصف 
المستهدف

  
  ٢٤ مليون دولار 
انخفاضاً بقيمة 

استثمارات صندوق 
الاحتياطي 

 أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة وجود ٥٢٨٦ وظيفة 
شاغرة بنهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس الماضي 

والمعتمدة للكويتيين وارجع التقرير ان عدم التعيين في تلك 
الوظائف وتركها شاغرة يرجع الى عدم وجود مخصصات كافية 

لتكلفة تلك الوظائف. واشار التقرير إلى ان تكلفة الوظائف 
الشاغرة لكل من الكويتيين بعدد ٥٢٨٦ وظيفة وغير الكويتيين 

بعدد ٩٤٣٦ وظيفة وهي الارقام المعتمدة بالحساب الختامي 
للدولة تحتاج الى ٢٠٠ مليون دينار سنويا لتوظيف تلك 

الشواغر وهو ما تعذر توافره حيث لم يتوافر سوى ٤٧ مليون 
دينار فقط تم حساب تلك القيمة كفائض بالحساب الختامي 
وهو ما يشير الى وجود عجز بموازنة التوظيف بالحكومة 

تفوق ١٥٠ مليون دينار وهو ما ادى الى حرمان المؤهلين 
للتعيين بتلك الوظائف خلال العام الماضي. وشكلت تعويضات 

العاملين بالوزارات والادارات الحكومية ما نسبته ٣٤٪ من جملة 
الاعتمادات المخصصة لمصروفات الميزانية بزيادة بلغت ٨٦٤ 

مليون دينار وبنسبة ١٥٫٦٪ من اعتمادات السنة المالية السابقة. 

 عجز الموازنة حرم أكثر من ٥ آلاف كويتي من التوظيف

 ٩٫٥ مليارات دينار استثمارات «التأمينات» تتعرض لـ «مخاطر جسيمة» 
 أظهر تقرير ديوان المحاسبة أن المؤسسة 
العامــة للتأمينات تســتثمر ٩٫٥ مليارات 
دينار في الصناديق الاســتثمارية والتي 
وصفها التقرير بانهــا «تتعرض لمخاطر 
جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة 
للاســتثمار»، وافادت المؤسســة في ردها 
بانها اتخذت مجموعة من الاجراءات بفحص 
الاستثمارات القائمة وتبني نموذج حوكمة 
للقطاع الاستثماري وعرض كل الاستثمارات 

على لجنة استثمار أموال المؤسسة.
  واوضحت المؤسسة انها قامت بتسليم 
التقارير للنيابة العامة التي امرت بالتحفظ 
على التقارير لحين الانتهاء من التحقيقات.

  وتستثمر مؤسسة التأمينات ٦ مليارات 
دينار في المحافظ المالية والأجنبية وانتقد 
تقرير ديوان المحاسبة وصول الكاش الى 
«صفــر» بالمحفظة والتي اشــار الى تركز 

استثماراتها في اداة استثمارية واحدة.
  وأظهــر تقرير ديوان المحاســبة تكبد 
الصناديــق العقارية التابعة للمؤسســة 
خسائر وصلت الى ٢٦٣ مليون دينار نتيجة 
فروقات العملة والتي تركزت في الجنيه 

الاسترليني واليورو والدولار الكندي.
  وكان رد المؤسسة انها لم تتحوط من 
قبل للتغير في أسعار العملات لكل صندوق 
تســتثمر فيه وان فروق العملة بالدولار 

الأميركي وصلت ارباحها الى ١٥٫٢ مليون 
دولار وان بعض الصناديق الاخرى تكبدت 

خسائر نتيجة فروق العملات.
  وتدير شركة وفرة انترفست جانبا كبيرا 
من استثمارات المؤسسة بقيمة ٧٫٨ مليارات 
دولار وكان لديــوان المحاســبة ملاحظات 
أبرزها ضعف تمثيل المؤسسة بمجلس ادارة 
الشركة سوى عضوين فقط وان استثمارات 
الشركة غير واضحة بتقاريرها اضافة الى 
قيام المؤسســة بعمليات بيع وشــراء في 

حصصها بالشركة دون اسباب واضحة.
  وكان رد الهيئــة ان البيــع والشــراء 
للحصص بغرض الحصــول على قرض 

من بنــك جي بي مورجان الذي يشــترط 
وجود اكثر من مساهم بالشركة. 

  وتبلغ استثمارات المؤسسة في الصناديق 
العقارية ٣٧٠ مليون دينار والتي تديرها 
EPIC Management Limited، وهو ما علق 
عليه تقرير ديوان المحاسبة بعدم وجود 
دراســات جدوى كافية لاســتثمارات تلك 

الصناديق.
  ووصلت القيمة السوقية لاستثمارات 
المؤسسة المباشرة في شركات غير مدرجة 
محليا وخارجيا الى ٣٤٠ مليون دينار بزيادة 
١٨٣ مليون دينار عن قيمتها الدفترية وارباح 
محققة قدرها ٣١٦ مليون دينار ولكن تقرير 

ديوان المحاسبة اظهر ان منها ١٨٣ مليون 
دينار ارباح غير محققة.

 Egycab وانخفضت قيمة اصول صندوق  
Investments بقيمة ٧١٫٥ مليون دولار بنسبة 
٤٨٪ من القيمة الدفترية للاستثمار البالغة 
١٥٠ مليــون دولار وعقبت المؤسســة بان 
السبب في انخفاض القيمة تعويم الجنيه 

المصري في نوفمبر ٢٠١٦.
  كذلك انخفضت قيمة اصول صندوق 
Wafra Selct Capital بقيمة ٤٠ مليون دولار 
ما يعادل ٤٧٪ من القيمة الدفترية للاستثمار 
البالغة ٨٦ مليون دولار وردت المؤسســة 
بان الصندوق يقوم على اقراض شركات 

الشحن التي تعرضت لأزمات مالية خلال 
الفترة الماضية.

  ســجلت اســتثمارات المؤسســة فــي 
 Concord Group صندوقين تدار بمعرفة شركة
خسارة بقيمة ٢٦٫٥ مليون دولار وهو ما 
اكدته المؤسسة في ردها وارجعته الى احداث 
٢٠١١ التي شهدتها بعض الدول العربية. فيما 
تم شطب ٤٠ مليون دينار قيمة استثمارات 
فــي صناديق عقارية متعثرة خلال العام 
المالي الماضي وهو استمرار لعملية شطب 
الاســتثمار بالصناديق العقارية حيث تم 
شطب ٥٨ مليون دينار خلال العام ٢٠١٥/ 

٢٠١٦. وعقب الديوان بتأكيد الشطب. 
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 «البترول» تحتفظ بـ ٤ مليارات دينار.. لم تحول إلى الخزانة العامة 

 أحمد مغربي
  

  قــال ديوان المحاســبة فــي تقريره 
عن نتائج الفحــص والمراجعة لأعمال 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ إن 
«البترول» تحتفظ بـ ٤ مليارات دينار 
كأرباح قابلة للتوزيع لم تقم بتحويلها 
الى الخزانة العامة للدولة عن السنوات 
المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٧ التي حققت المؤسسة 
خلالها ارباحا بلغت ٢٫١ مليار دينار وعن 
السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ والتي حققت 

فيها أرباحا بلغت ١٫٨ مليار دينار. 
  وأشــار ديــوان المحاســبة إلــى ان 
«البترول» قامت بصرف مكافأة للعاملين 
في النفط الذين كانوا على رأس عملهم 
اثنــاء الاضراب الذي تم خــلال الفترة 
مــن ١٧ الى ١٩ ابريــل ٢٠١٦ وذلك وفقا 

لضوابط صرف المكافآت التشجيعية، 
حيــث قامت المؤسســة بصــرف مبلغ 
٤٫٧ ملايــين دينار، ومن المراجعة تبين 
قيام المؤسسة بصرف ١٥١٫٥ الف دينار 
للعاملين لديها كانوا على رأس عملهم 
خلال الاضراب والتي تخول المؤسسة 
بصــرف مكافــأة تشــجيعية وخاصة 
مقابــل اعمال مميزة وجهــود اضافية 
وبما يتعارض مع اسس صرف المكافأة 
الفورية والتي يتم صرفها للموظف على 
اساس القيام بأعمال لا تقع ضمن مهامه 
الوظيفية ولها تأثير على اداء المؤسسة، 
وقامت المؤسسة بصرف تلك المكافآت 
للعاملين نظير قيامهم بعملهم المعتاد.
  وقــال الديــوان ان صــرف المكافأة 
لغيــر المضربين يتعارض مــع تعميم 
وزارة المالية بمعالجــة مواطن الهدر، 
كما ان المؤسسة تجاوزت الحد الاقصى 

للموظفين العاملين المستحقين للمكافأة 
الفورية وبنسبة ٧٣٪ من اجمالي القوى 

العاملة في الهيكل التنظيمي.
  واســتندت «المؤسســة» في صرف 
المكافــأة الــى انهــا مكافأة اســتثنائية 
وليســت «مكافأة فورية»، وهي نظير 
قيام الموظفين بالعمــل اثناء الاضراب 
ومماســة اعمالهم في ظل ظروف عمل 

غير اعتيادية.
  وقال الديوان ان ايرادات المؤسســة 
الفعلية وشركاتها التابعة شهدت زيادة 
قدرها ٣١٪ عن الايرادات التقديرية التي 
بلغت ١٧٫١ مليار دينار، مقارنة بايرادات 
تقديرية بلغت ١٣ مليار دينار اي بزيادة 

قدرها ٤ مليارات دينار.
  وفــي المقابــل ارتفعــت المصروفات 
الفعليــة للقطاع بنســبة ٢٣٫٦٪ لتبلغ 
١٥٫٦ مليار دينار، وذلك لقيام المؤسسة 

بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام 
والغــاز والمنتجــات، وبلغــت الارباح 
الصافية للمؤسسة ١٫٤ مليار دينار وهي 
ارباح تؤول الى الاحتياطي العام للدولة.
  وذكر الديوان انــه تم وقف اقتطاع 
نسبة الـ ١٠٪ من الارباح الصافية لتكوين 
الاحتياطي القانوني فــي حالة اذا بلغ 
٥٠٪ من رأس المال المصرح به وتم وقف 
اقتطاع تلك النسبة حيث بلغ الاحتياطي 

القانوني ١٫٢ مليار دينار.
  وارتفع اجمالي الاصول خلال الفترة 
حيث بلغ ٣٨٫٣ مليــار دينار في نهاية 
الســنة الماليــة ٢٠١٧/٢٠١٦ مقابل ٣٤٫٧ 

مليار دينار.
  ويبلغ عــدد العاملين الكويتيين في 
القطاع النفطي ١٦٫٩ الف عامل، وبلغت 
نســبة التكويت ٨٥٪، وبلــغ عدد غير 

الكويتيين نحو ٣ آلاف.  

 > صرف مكافأة لغير المضربين يتعارض مع نظم المكافأة الفورية 

 > ٨٥٪ نسبة التكويت في النفط.. و٣ آلاف وافد أغلبهم في «نفط الكويت» 

 بلغ اجمالي ما تحملته «مؤسسة البترول» 
من خسائر شركة البترول الكويتية 

للطاقة ما قيمته ١١٫٨ مليون دولار وذلك 
منذ بدء الاستثمار، حيث تتمثل معظم تلك 
الخسائر نتيجة انخفاض قيمة استثمارات 

الشركة في الصناديق الاستثمارية 

والبالغة ٥٫٤ ملايين دينار.
  وافادت المؤسسة بانه تقرر تأجيل 

التخارج من الصناديق الاستثمارية التي 
تديرها لحين الانتهاء من تقييم عملية 
التخارج بعد انتهاء مدة اول صندوق 

استثماري في ٢٠١٧.

 رصد «المحاسبة» ملاحظة عدم تحري «البترول» 
الدقة عند تحديد القيمة التقديرية لبعض العقود، 

حيث بلغت نسبة الانخفاض في القيمة الفعلية 
لبعض العقود بين ٥٢٪ و٨٠٪ عن القيمة التقديرية 

لها، وذكر ان «المؤسسة» تقوم بإعداد لائحة موحدة 
جديدة من شأنها مراجعة وتنقيح العقود والشراء.

 رصد الديوان مخالفتين لمؤسسة البترول تم 
رصدهما لاكثر من سنة سابقة وهما كالتالي: 
  ١- عدم تحصيل المبالغ المستحقة على وزارة 

النفط نظير استغلال برج مبنى المجمع 
النفطي والتي بلغت قيمتها ٢٠٫٨ مليون 

دينار، وتكررت الملاحظة ٨ سنوات.

  ٢- عدم تحصيل قيمة بعض مطالبات عملاء 
الادارة البحرية المتفق عليها والبالغة ٤٤٫١ 

مليون دولار ويرجع بعضها الى ٢٠٠٨، هذا 
بخلاف العديد من المطالبات التي لم يتم 
الاتفاق عليها والبالغة ٣٤٫١ مليون دولار 

ليصل اجمالي المطالبات ٧٨٫٢ مليون دولار. 

 مخالفات بالجملة  عدم مراعاة الدقة في العقود  ١١٫٨ مليون دولار خسائر «البترول الكويتية للطاقة»

 ذكر الديوان انه تبين 
تأخر المقاول في انجاز 
اعمال مشروع توسعة 

وتحديث مستودع 
الاحمدي بدائرة التسويق 

المحلي، حيث ان نسبة 
الانجاز الفعلية للمشروع 
بلغت ٥١٫٤٪ مقابل ٧٢٫٣٪. 

 رصد ديوان المحاسبة 
ضعف اداء مقاول 

مشروع اعمال تجديد 
مرافق مناولة الكبريت 

لمصفاة ميناء الاحمدي، 
حيث تبين من المراجعة 

ان المشروع البالغ 
قيمته ١٤٧٫٣ مليون 

دينار يشوبه تأخير في 
التسليم الجزئي والكلي 
بفترات وصلت الى ١٥ 

شهرا وتأخر بعض 
الموردين في توريد 

بعض المواد الاساسية 
بلغ لبعضها ٥٧٧ يوما. 

 تبين من مراجعة 
مشروع إنشاء وحدة 
جديدة لإزالة الغازات 

الحمضية واعادة تأهيل 
الوحدة الحالية بمصفاة 

ميناء الأحمدي والذي 
تم انتهاء العقد مع احد 

المقاولين وابرام عقد 
جديد من مقاول آخر 
كمصدر وحيد بقيمة 

٣٢٫٦ مليون دينار وذلك 
لتنفيذ الجزء الثاني من 
المشروع ولمدة ١٧ شهرا.
  وقال الديوان ان المقاول 
قام بطلب أوامر تغييرية 

وصرفت الشركة ٥ 
أوامر تعديلية بلغت 

قيمتها ١٫٧ مليون دينار.

 تأخر تنفيذ 
مستودع 

«الأحمدي»

 ضعف أداء 
مقاول مشروع 

«الكبريت»

 ملاحظات 
على «الغازات 

الحمضية»

 كشــف ديوان المحاسبة 
ان خسائر شــركة البترول 
الوطنية مــن حادث حريق 
وحدة تكسير الزيت الثقيل 
في مصفاة ميناء الشــعيبة 
بلغــت ٢٣٦ مليــون دولار، 
حيــث تبــين مــن مراجعة 
اعمال اللجنة الفنية ولجنة 
التحقيــق المشــكلة بشــأن 
الحــادث ان المــواد الحفازة 
المشــتراة كانت مــن ضمن 
الاســباب الرئيسية لحادث 
الانفجار الذي ألحق اضرارا 
بالوحــدة قدرها ٤٠ مليون 
دولار، بالإضافة الى خسائر 
توقف الانتاج بلغت ١٩٦٫٢ 
مليون دولار حتــى تاريخ 
اغــلاق المصفاة فــي مارس 

.٢٠١٧
  وأشــار الى ان الشــركة 
تحملــت خســائر قيمتهــا 
٤٧٫٥ مليــون دولار نتيجة 
التوقفــات غيــر المخططــة 
الوحدات الانتاجية  لبعض 
خلال الســنة المالية ٢٠١٦ ـ 
٢٠١٧ بلغ عددها ٨ توقفات، 
مشيرا الى ان حدوث اعطال 
متكررة للمعدات في مصفاة 
ميناء الاجمدي كلف الشركة 
نحو مليون دينار لإصلاح 

٦٨ عطلا.
  وذكر ان مصفاة الشعيبة 
استمرت في تحقيق خسائر 
بلغــت ٣٣٫٥ مليــون دينار 
فيمــا منيت مصفــاة ميناء 
عبــداالله بخســائر بلغــت 
١٠٫١ ملايــين دينــار، ووجه 
الديــوان ملاحظات بشــأن 
عــدم دقة تقديــرات صافي 
الارباح والخسائر للمصافي 
ومصنــع الغاز حيــث بلغ 
اجمالي الفروق بين الارباح 
والخسائر الفعلية والمقدرة 
نحــو ٦٧٤٫٥ مليــون دينار 

وبنسبة اجمالية ١٣٩٪.
  وقال ان الشركة استمرت 
في بيع منتجات بأسعار تقل 
عن متوســط ســعر شــراء 
النفط الخام، الأمر الذي ادى 
الى تحقيق خســائر بلغت 

مليار دينار.
  وبين ان الشركة استمرت 
في حرق كميات من الغازات 
المنتجة (غاز الشعلة)، الامر 
الذي ادى الى خسائر بلغت 
١١٫٥ مليون دولار، بالإضافة 

الى الأضرار البيئية.
  وذكر أن قيمــة الاصول 
الثابتــة تبلــغ ٣٫١ مليارات 
دينار ولم تقم الشركة باتباع 
خطــة الجرد المعدة من قبل 

الدائرة المالية لجرد الاصول 
الثابتة والمتنقلة.

  ١٤ أمراً تغييرياً
  وقال ان الشركة أصدرت 
١٤ امــرا تغييريا لمستشــار 
البيئــي  الوقــود  مشــروع 
وبقيمة مليون دينار، وهو 
مخالفة للضوابط الارشادية 
لاستخـــــــدام المخصــص 
الاحتياطــي بالعقود، حيث 
تم توقيع العقــد مع احدى 
الشركات بقيمة ١٤٠٫٥ مليون 
دينار في نهاية العام ٢٠١٢.

  وقــال ديوان المحاســبة 
ان المنصــرف الفعلــي على 
البيئــي  الوقــود  مشــروع 
بنهايــة مــارس ٢٠١٧ بلــغ 
٢٫٨ مليار دينار من اجمالي 
الكلفة التقديرية للمشروع 
البالغة ٤٫٦ مليارات دينار، 
ورصد الديوان مجموعة من 
الملاحظات، أهمها تأخر انتهاء 
بعض مراحل المشروع، حيث 
اشــارت التوقعــات لبعض 
الحــزم انه ســيتم الانتهاء 
من تنفيذها في ٢٠٢٠ وكان 
مخطــط لها في ٢٠١٧، حيث 
بلغت نسبة الانجاز ٨٢٫٥٪ 
مقارنة بالنســبة المخططة 

.٪٩٣٫٦

الاستشارية الخاصة بتمويل 
مشروع الوقود البيئي، حيث 
لــم تراعِ الشــركة الدقة في 
تحديد المدة المستحقة لتنفيذ 
عقد الاستشاري المالي للوقود 
البيئي وتم تمديده لعامين، 
كما لم تراع الشركة تحديد 
احتياجات ومتطلبات العقود 
التابعــة لتمويل مشــروع 
الوقــود البيئــي الخارجي، 
حيث تم تمديد العقد وإصدار 

أوامر تغييرية.

  مصفاة الزور
  تناول ديوان المحاســبة 
مشروع مصفاة الزور، حيث 
قــال إن هنــاك تأخيرا في 
تنفيذ اعمال المشروع بنسب 
وصلت فــي بعض الاعمال 
الى نحو ١٨٫٤٪ وبلغ اجمالي 
المنصرف على المشروع ما 
قيمتــه ١٫٢ مليار دينار من 

اصل ٤٫٨ مليارات دينار.
  وقــال الديــوان إن تأخر 
تنفيذ مشروع خط أنابيب 
الــــــزور دفــع «مؤسســة 
البترول» الى الاستفادة من 
خطوط أنابيب زيت الوقود 
والوقود الغازي من مصفاة 
ميناء الأحمــدي الى محطة 
الزور الجنوبية، بحيث تكون 

ما قيمته ٨٥٫٦ مليون دينار 
وبلغ المنصــرف منها مبلغ 
٤٫٢ ملايــين دينار بنســبة 
٤٫٩٪، وتبــين عــدم وجود 
الميزانية  ضوابط لتحديــد 
المقــدرة للمهــام الرســمية 
المقدرة  المبالــغ  وتضخيــم 
لبعض المشــروعات، حيث 
بلغت نسبة الصرف لاحداها 

ما يمثل ١٫٧٪ فقط.
  واشــار الى ان الشــركة 
تحملــت مبلــغ ٢٫٨ مليون 
دينار لإلغاء مناقصة صيانة 
في مينــاء عبــداالله، وذلك 
لطول اجراءات الشركة في 
تدارك خطأ مطبعي ورد في 
المناقصة وترتب عليه انتهاء 

صلاحية الكفالة الاولية.
  وقــال ان الشــركة ألغت 
مناقصــات بالجملــة دون 
إعادة طرحها على الرغم من 
اعتماد مبالغ مالية لها بنحو 

٢٧ مليون دينار.
  وذكر ان الشــركة قامت 
بدفــع ٥٫٥ ملايــين دينــار 
الى مقــاول تعثــر في دفع 
الــى  الماليــة  المســتحقات 
العمالــة الخالصــة بالعقد 
وتم خصمهــا مــن الفواتير 
الشهرية المستحقة بالمقاول 
وهو مخالفة لشروط التعاقد. 

  وأشــار الديوان الى عدم 
الدقة في تحديد احتياجات 
ونطاق أعمال عقد الاستشاري 
لمشروع الوقود البيئي ادى 
الى قيام الشركة باصدار ٢٧ 
امــرا تغييريا بلغت قيمتها 

٨٫٤ ملايين دينار.
  وأشــار الديوان الى عدم 
الدقة في تحديد احتياجات 
ونطــاق اعمــال مشــروع 
الوقود، الامر الذي ادى الى 
اصدار ١٦٠ أمرا تعديليا بلغت 
قيمتها ٢٧ مليون دينار حتى 
نهاية مارس ٢٠١٧، واستمر 
انخفاض القوى العاملة في 
المشروع حيث بلغ عددها ٣٥ 
ألف عامل بانخفاض بلغ ١٠ 
آلاف عامل وترتب على ذلك 
التأخير في تنفيذ الاعمال، 
كما تأخرت لجنة المطالبات 
الداخلية في البت في بعض 
المطالبات المقدمة من المقاولين 
والتي بلغ لأحدها ١٨ شهرا.

  وذكر الديوان أن الشركة 
لم تطبق غرامــات التأخير 
والبالــغ قيمتها ٤٫٦ ملايين 
دينار على مقاول مشــروع 
التكســير بالمعامل  وحــدة 

الحفاز.
  ورصد الديوان استمرار 
الملاحظات المتعلقة بالعقود 

المصــدر الرئيســي لتزويد 
الــزور باللقيم كما  مصفاة 
ســتكون ناقلات النفط عن 
طريق الجزيــرة الصناعية 
كمصدر اضافي وتبلغ الكلفة 
التقديريــة لهــذا البديل ١٩ 
مليون دينــار وذلك عبر ٣ 

حزم رئيسية.
  ونظــرا لعــدم وجــود 
اجــراءات رســمية مكتوبة 
لاتباعها من قبل مســؤولي 
المشــروعات لحجــز موقع 
غــاز الشــعلة فــي مصفاة 
ميناء عبداالله، فإن الشركة 
تكبدت خسائر جراء حدوث 
فــي ٤ مناطــق  تعــارض 
مخصصــة للمشــروع مــع 
المناطق المخصصة لمشروع 
الوقود البيئــي وتم تأجيل 
تســلم المشــروع وإصــدار 
أمرين تغيريــين بقيمة ١٫٥ 
مليون دينار، وقامت الشركة 
بتغطية الأمرين من ميزانية 
مشروع الوقود البيئي حيث 
إن المتبقــي مــن المخصص 
الاحتياطي الخاص بالمشروع 
لا يكفي لتغطية تلك الأوامر.

  المهمات الرسمية
  بلغت التكلفة التقديرية 
لميزانية مهمات المشروعات 

 ٢٣٦ مليون دولار 
خسائر الشركة 

من حريق مصفاة 
الشعيبة

  
  ١٩ مليون دينار 

كلفة بدائل خط 
أنابيب الزور 

المؤقتة
  

  ٨٥٫٦ مليون دينار 
ميزانية مهمات 
المشروعات.. 
  وعدم الدقة 

  وتضخيم 
  المبالغ

  
  تعثر المقاول 

  في سداد 
مستحقات 

العمالة.. فدفعت 
الشركة ٥٫٥ ملايين 

دينار 
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